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محضر جلسة رقم (4) الخمیس (14/3/2019) م
الدورة الإنتخابیة الرابعة

السنـة التشریعیة الأولى

الفصـل التشریعي الثاني

 

 

محضر جلسة رقم (4) الخمیس (14/3/2019) م
 

ً .عدد الحضور: (    ) نائبا

ً .بدأت الجلسة الساعة (2:35) ظھرا

-:السید رئیس مجلس النواب –

بسم الله الرحمن الرحیم

نیابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الرابعة، الدورة النیابیة الرابعة، السنة التشریعیة الأولى، الفصل التشریعي الثاني. نبدؤھا بقراءة آیات من
.القرآن الكریم

-:الموظف أبو مھدي –

.یتلو آیاتٍ من القرآن الكریم

-:السید رئیس مجلس النواب –

(الفقرة أولاً: القراءة الاولى لمقترح قانون إلغاء مكاتب المفتشین العمومیین. (لجنة النزاھة، اللجنة القانونیة*

.الوقت (15) دقیقة لما یستجد من أمور، أرجو ان تستعجلوا في الأفكار كي لا یدركنا الوقت

-:(النائب حنین محمود احمد القدو (نقطة نظام –

.أطالب بوضع اللجنة الخاصة باللجنة المالیة التقدیریة المالیة عن المنافذ الحدودیة على جدول الأعمال

 

 

 

-:(النائب احمد عبد الله محمد الجبوري (نقطة نظام –
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سیادة الرئیس، لجنة تقصي الحقائق بشأن نینوى قدمت تقریرھا بشكل كامل لمجلس النواب وتضمنت توصیات مھمة، وقد جمعنا اكثر من (68)
توقیع لدرج ھذه التوصیات على جدول اعمال ھذه الجلسة، لذلك نطالب سیادتكم بعرض ھذا الموضوع على رئاسة مجلس النواب لتلاوة

.توصیات لجنة تقصي الحقائق

-:(النائب ھشام عبد الملك علي سھیل (نقطة نظام –

حقیقة أرغب أن اتحدث عن جدول أعمال الیوم، بالنسبة لدینا فقرتین الیوم للجنة النزاھة، الفقرة الأولى تتعلق بإلغاء مكاتب المفتشین العمومیین،
ھذا القانون وصلني الیوم صباحاً، وأیضاً الموضوع الثاني الذي ھو قانون صندوق استرداد اموال العراق، للجنة رأي سیادة الرئیس بأن توحد

جمیع القوانین التي تتعلق في عملیة النزاھة، وھذه التفاصیل الأخرى لجمیع القوانین، ترغب أن تقرأ كل القوانین بشكل صحیح وتوحد ھذه
القوانین كي لا تكون عدة قوانین وبالتالي سوف یكون من الصعوبة تنفیذ ھذه القوانین، وتعدد ھذه القوانین یولد إرباك لمؤسسات الدولة وعمل

.مؤسسات الدولة، لذلك نتمنى من حظرتك وھذا قرار للجنة أن نرفع القانونین الى حین اجتماع اللجنة وقرار أخر بتوحید القانونین

-:(النائب طھ ھاتف محي الدفاعي (نقطة نظام –

.المادة (69) من النظام الداخلي تشكیل اللجان الدائمة في أول جلسة یعقدھا المجلس، مضى (6) أشھر ورئاسات اللجان لم تحسم

-:السید رئیس مجلس النواب –

اللجان الدائمة شكلت، النظام الداخلي یتحدث عن تشكیل اللجان واللجان شكلت، أما ما یتعلق بانتخاب رئاسة اللجان أطلب من القوى السیاسیة
.حسم ھذا الملف لأن في بعض الأحیان یربك عمل اللجان

-: النائب طھ ھاتف محي الدفاعي –

.أرجو تحدید توقیتات سیادة الرئیس

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سوف أجیب على ھذه الأسئلة

-:النائب فائق دعبول عبدالله الشیخ علي –

نقطة نظامي على جدول الأعمال سبق وأن رفعت اللجنة القانونیة مقترح قانون تخصیص قطع أراضي للعوائل العراقیة، سیدي الرئیس وسمعت
.من سیادتكم بأن یكون یوم الخمیس على رأس جدول الأعمال، للأسف أمامي غیر موجود

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سوف أجیب

-:النائب عدنان ھادي نور علي الأسدي –

سیادة الرئیس أبناءنا من الجنود والشرطة المفسوخة عقودھم معتصمون لعدة أیام في ساحة التحریر، والموازنة نصت على أعادتھم وھذه
وضعت الوفرة المالیة، أمس سمعنا بأن جنابكم ستوجھ كتاب الى رئیس مجلس الوزراء باتفاق مع المالیة والأمن والدفاع بأن ینص على استلام

طلبات ھؤلاء وتدقیقھا من أجل توفیر اعتماد مالي لھم، أطلب نداء من حظرتك الأن یسمعونھ أبناءنا المعتصمین من الجنود والشرطة لكي یفكوا
.اعتصامھم ویطمأنوا بأنھم سوف یعودون الى الخدمة للعیش الكریم الذي یجب توفیره ألیھم

 

 

-:السید رئیس مجلس النواب -*

الآن سوف یتم توجیھ كتاب الى الحكومة لحصر ھذه الأعداد وفي نفس الوقت التمییز بین الذي مجبر وحصل علیھ ضرف لم یلتحق بالقطعات
وبین المتخاذل، یعني یجب أن یكون تمییز في ھذا الأمر، تشكل الحكومة والأجھزة الأمنیة لجان لتدقیقھم، لحصرھم لمعرفة كم الأموال المطلوب

.أضافتھا لتتم إضافتھا في الثلث الأخیر من السنة

-:النائب نایف مكیف شنان الشمري –

أثناء سیطرة تنظیم داعش الإرھابي على محافظات نینوى والانبار وصلاح الدین تم أعتقال آلاف من المواطنین ولا یزال مصیرھم مجھول،
وعوائل من اعتقلھم تنظیم داعش یعانون الأمرین، نطلب من السید رئیس مجلس النواب والسادة اعضاء مجلس النواب مناشدة السید رئیس
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الوزراء بأن یعتبر ھؤلاء المواطنین شھداء لأن من اعتقلھ تنظیم داعش الإرھابي لا یزال مصیرھم مجھول وھم بالآلاف في محافظات نینوى
.والأنبار وصلاح الدین

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الكل یرید نقاط نظام، بالمناسبة ھذه لیست نقاط نظام، بعضھا نقاط نظام وبعضھا مداخلات، ضمن الوقت الذي أتفقنا علیھ (15) دقیقة

-:النائب یوسف بعیر علوان الكلابي –

.(تعقیباً على مداخلة النائب (نایف الشمري

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لا یجوز التعقیب، تحدث بمداخلتك مباشرةً

-:النائب یوسف بعیر علوان الكلابي –

نحن كنا في ذلك الوقت في عملیات تحریر الانبار والفلوجة وحدثت مثل ھكذا حالات، لذلك یجب تشكیل لجان تحقیقیة لبیان الشخص المغیب إذا
كان أرھابي أو أذا كان مظلوم، المظلوم یأخذ حقوقھ والأرھابي یبقى إرھابي ویعامل على إنھ إرھابي، ھذا ھو الموضوع وھذا الموضوع جداً

.خطیر

-:النائب علي جبار مؤنس –

ھناك عملیات ملاحقة تتم إزاء الذین تركوا الخدمة العسكریة وھذه الملاحقة تتم بأوامر قضائیة، یودع الذي یتم ألقاء القبض علیھ لمدة أكثر من
ستة أشھر حتى تحسم قضیتھ في السجون، وھذا الأمر یتم إذا كان بذمتھ (بندقیة) او غیر ذلك وبالتالي ھناك العشرات بل المئات في السجون لحد

.الآن لم ینُظر في قضایاھم. ھذا أولاً

ثانیاً: فیما یخص أبناء الصحوات الذین كان لھم دور في مقارعة الإرھاب ومحاربة الإرھاب الذین الذین تم إضافتھم على وزارة النفط، لم یتم
لحد الآن عملیة تعیینھم على تلك الوزارة مع العلم أن ھناك أوامر إداریة صادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء تقضي بأن یكونوا على ملاك

.ھذه الوزارة

-:النائبة اقبال عبد الحسین ابو جري –

أستناداً إلى النظام الداخلي المادة (90) خامساً حسب مقترح أو أي مشروع قانون یجب أن یدقق من قبل اللجان المختصة وھي لجنة النزاھة
.واللجنة القانونیة، وھذا المقترح یجب أن یمر على ھذه اللجنتین، ھذا بالنسبة لمقترح قانون إلغاء مكاتب المفتشین العامیین أولاً

ثانیاً: بأعتبار مكاتب المفتشین والاجھزة الرقابیة تابعة للحكومة وھذا المقترح فیھ جنبة مالیة وأستناداً لقرار المحكمة الإتحادیة العلیا یجب
.الوقوف على رأي الحكومة وملاحظاتھا بخصوص ھذا القانون

.ثالثاً: الوقوف على رأي دیوان الرقابة المالیة كون الجھاز ھو جھاز رقابي مرتبط بمجلس النواب ومسؤول عن تقییم عمل المفتشین

رابعاً: ھناك مقترح مقدم من النائب (محمد شیاع السوداني) وتمت إحالتھ من قبلكم إلى اللجنة القانونیة وكان یفترض تقدیم ھذین المقترحین
.سویةً

-:السید رئیس مجلس النواب –

سوف أجیب عن ھذا الامر، جنابكِ في الدورة السابقة موجودة وھذا القانون نفسھ عُرِضَ في الدورة السابقة وقرئ قراءة أولى وقراءة ثانیة
وصوت مجلس النواب في الجلسة التي تمت أستضافة رئیس مجلس الوزراء بأغلبیة أعضاء مجلس النواب على التصویت من حیث المبدأ على
إلغاء مكاتب المفتشین العمومیین وبالتالي لیس أمامي إلا الأمتثال لقرار مجلس النواب بالمضي بھذا التشریع ولمجلس النواب ما یرتأي بتعدیل
القانون برده مرة أخرى من نفس اللجنة، إذا جاءت اللجان مرة ثانیة واتفقنا یوم أمس على المبدأ التالي أما ان یرد من حیث المبدأ قبل القراءة
الأولى ومجلس النواب صوت من حیث المبدأ على المضي بإلغاء القانون، بأمكان اللجان المعنیة من خلال اللجان بتقریر اللجنة أن تطلب من

.مجلس النواب المضي بالتشریع أو رفض المبدأ، من خلال تقریر اللجنة، فقط أجیب على الأمور التي طرحت بشكل عام

-:النائب حسین علي كریم –

نقطة نظامي حول جدول الأعمال المادة (122) یحیل رئیس مجلس النواب الأقتراحات في مشاریع القوانین إلى اللجنة القانونیة أبتداً لدراستھا
وإعداد تقریر عنھا للمجلس یتضمن الرأي في جواز نظر الأقتراح او رفضھ أو تأجیلھ وللرئیس أن یقترح على المجلس رفض الأقتراح لأسباب

تتعلق بالموضوع بصفة عامة، فإذا وافق علیھ المجلس أحیل إلى اللجنة المختصة، أعتقد ما طرح في جدول الأعمال في الفقرة الأولى والثانیة
.مخالف للنظام الداخلي
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-:النائب حسن عبد الله عبادي العاقولي –

قبل ھذه الجلسة كان ھناك أتفاق على تعلیمات وضوابط العمل في داخل مجلس النواب، الیوم نحن أستخدمنا في الجلسة التوقیت، وأتفقنا على أن
.تعرض القوانین وجدول الأعمال قبل أسبوع، وھذا ما مدرج ھنا قبل (24) ساعة وما معروف في النظام الداخلي (48) ساعة على أقل تقدیر

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تحدثنا وأكدت الرئاسة وأكدت إن الأسبوع القادم سأعرض جدول الأعمال

-:النائب حسن عبد الله عبادي العاقولي –

.كلا، نحن الیوم طبقنا التعلیمات الحدیثة، حتى ما معروض الیوم النظام الداخلي ینص على (48) ساعة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.وإذا كانت الجلسة قبل (24) ساعة ماذا أعمل أنا

-:النائب حسن عبد الله عبادي العاقولي –

.یجب أن یكون ھناك تنظیم للعمل، فنطالب برفع ھذه الفقرات بناء على النظام الداخلي لمجلس النواب

-:النائب عمار كاظم عبید الشبلي –

المادة (122) من النظام الداخلي یحیل رئیس مجلس النواب الأقتراحات لمشاریع القوانین إلى اللجنة القانونیة لدراستھا وإعداد تقریر عنھا،
.مقترح قانون إلغاء مكاتب المفتشین العمومیین لم یمر على اللجنة القانونیة لأنھ سقط في الدورة الاولى

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لم یسقط

-:النائب عمار كاظم عبید الشبلي –

.سقط لیس بالتصویت، حسب النظام الداخلي، مضي الدورة یعني إعادة مقترح القانون إلى نفس الخطوات التشریعیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

سوف أتحدث عن الفقرتین، بما یتعلق بالفقرة الاولى، القراءة الأولى لمقترح قانون إلغاء مكاتب المفتشین العمومیین بناءً على ما تم التصویت
علیھ في الجلسة السابقة لمجلس النواب بحضور السید رئیس الحكومة والجھات المعنیة على المضي من حیث المبدأ، ھناك رأي من بعض

.السیدات والسادة النواب لتأجیل ھذه الفقرة، من مع التأجیل؟ أطلب التصویت، أطلب أحتساب الأصوات، الآن أكتمل النصاب

.(تم التصویت بالموافقة)

.تؤجل الفقرة إلى أول جلسة في الأسبوع القادم

ترُسل الى اللجنة القانونیة في مجلس النواب، السید النائب مقترحات القوانین تذھب الى اللجنة القانونیة وتشترك معھا اللجنة المعنیة التي ھي
لجنة النزاھة مجلس النواب صوت من حیث المبدأ على إلغاء مكاتب المفتشین العمومیین وبالتالي ھذه الصیاغة موجودة وإذا كان لدیكم أي

إضافة أو تعدیل علیھا تقدم لي في الأسبوع القادم في الجلسة الأولى التي سوف تكون یوم السبت لیس بعد غد بل الذي یلیھ نعم بما یتعلق بالفقرة
ثانیاً السیدات والسادة النواب فقط أرید أن أقول لكم شيء نتحدث دائماً عن الإصلاح وإصلاح المؤسسات وھذا لا یعني تغییر الشخوص بمعنى

إصلاحات جذریة في المؤسسات وتقلیل التقاطع ما بین الجھات ھنالك تقاطعات كثیرة في مؤسسات الدولة وھنالك خلل إداري في بعض
المؤسسات نحن أمام الشعب وأمام سلطة الشعب التي تطلب مننا جمیعاً إجراء إصلاحات أرجو أن لا نتبنى موقف لأشخاص علینا أن نتبنى

جمیعاً بما فیھم المتحدث إصلاح مؤسسات الدولة لذا أرجو أن تعمل اللجان بھذا الأمر وانتظر من لجنة النزاھة واللجنة القانونیة تقییمھم بھذا
الأمر وان لا یتراجع مجلس النواب عن قرار تم أخذه بالمضي بھذا التشریع بما یتعلق بالفقرة ثانیاً وفي نفس الوقت الدائرة البرلمانیة من خلال

الدائرة الإعلامیة یتم نشر القوانین المرسلة الى اللجان والمقترحات وتاریخ وصولھا الى تلك اللجان بالتواریخ متى وصل ومتى تم قراءتھ قراءة
أولى وما ھي القوانین التي لم تقرا ولم ترفع الى القراءة الأولى سواء مشاریع قوانین أو مقترحات قوانین تنشر بوسائل الإعلام بما یتعلق بالفقرة

ثانیاً تقدم لنا مقترح من (138) نائب والیوم أیضاً تم إضافة (21) نائب للمضي بتعدیل مقترح تعدیل المحكمة الاتحادیة ھذا تم وصولھ الى
رئاسة مجلس النواب والرئاسة ارتأت إضافتھ الى جدول الأعمال ولكن ھنالك رأي بان یتم بموجب الأمر النافذ فیما یتعلق بقانون المحكمة

الاتحادیة رقم (30) لسنة 2005 المادة (3) التي تقول (تتكون المحكمة الاتحادیة العلیا من رئیس وثمانیة أعضاء یجري تعیینھم من مجلس
الرئاسة السابق بناء على ترشیح من مجلس القضاء الأعلى) ترتأي الرئاسة إرسال استفسار الى مجلس القضاء الأعلى بنص مقترح القانون أن
كان لدیھم تعدیلات أو وجھة نظر ممكن أن تعرض على السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب في ھذه الجلسة نرتأي تأجیل ھذه الفقرة لحین

ورود الإجابة وتكون على جدول الأعمال أیضاً في الجلسة الأولى یوم السبت ھل یوجد اعتراض على ھذا الأمر؟ الاستفسار من مجلس القضاء
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الأعلى بحكم  انھ من یعین أعضاء المحكمة الاتحادیة ھم مجلس القضاء الأعلى بموجب الأمر النافذ ھذا یرشح الى مجلس الرئاسة ومن یعین
رئاسة الجمھوریة بناء على ترشیح مجلس القضاء الأعلى وبالتالي نستفسر من مجلس القضاء الأعلى على النص المقترح للقانون ھل یوجد

اعترضا على تأجیلھ الى یوم السبت لحین وصول الإجابة من مجلس القضاء الأعلى؟ نعم یتم تأجیل الفقرة لحین ورود الإجابة من مجلس القضاء
الأعلى مفاتحة مجلس القضاء الأعلى بنص القانون أو مقترح القانون     فقط أرید أن أجیب على بعض الاستفسارات التي تم عرضھا من قبل

السیدات والسادة النواب تقدم رئیس السن اللجنة القانونیة سابقاً بطلب إضافة أو كتاب الى رئاسة المجلس بإضافة فقرة تتعلق بمقترح قانون توزیع
الأراضي على العوائل المتعففة أو العوائل بشكل عام سقط سھواً ولم یتم إضافتھ الى جدول الأعمال ھل من معترض على ھذه الفقرة بإضافتھا
الى جدول الأعمال ھذا الیوم؟ ھل یوجد اعتراض على مقترح رئیس اللجنة القانونیة بإضافة مقترح قانون منح قطع أراضي؟ نعم یضاف على

جدول الأعمال ھل یوجد اعتراض على إضافة تقریر اللجنة المالیة حول استضافة رئیس ھیأة المنافذ الحدودیة؟ طلبنا منھ في الجلسة السابقة
استضافة المنافذ الحدودیة والكمارك یطلب إضافتھ على جدول الأعمال ھل یوجد اعتراض؟ ھل یوجد اعتراض على إضافة ھذه الفقرة؟ اللجنة

المالیة ھل یوجد لدیكم اعتراض بان یكون الأسبوع القادم؟ نعم یضاف الأسبوع القادم السید رئیس السن في لجنة النزاھة جنابك أكدت الیوم
الخمیس بأنھ سوف یتم تقدیم تقریر ومناقشة مشروع قانون التعدیل الأول لقانون استرداد أموال العراق لأنھ تم تأجیلھ منذ الجلسة السابقة ما ھو
.المانع لدیكم من مناقشتھ؟ أما نوافق علیھ من حیث المبدأ أو نقوم بإرجاعھ رجاء حدد لي موعد لإضافة ھذه الفقرة الأسبوع القادم موعد نھائي

.رابعاً: تقریر ومناقشة مشروع قانون تعدیل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 تفضلوا لجنة الاقتصاد

-:النائب حسن عبد الله عبادي العاقولي –

ان مفوضیة الانتخابات أرسلت تحدیث بما یخص قانون انتخابات مجالس المحافظات وھذا الأمر مطلب جماھیري والآن تردي الوضع الخدمي
في كل محافظات العراق كافة من مسؤولیة مجالس المحافظات دستوریاً وقانونیاً ھذه من مسؤولیتھم ھذا المجلس الموقر لم یمدد لمجالس

المحافظات لذلك الحكومة أبدت استعدادھا بالدعم المالي فیما یخص إجراء الانتخابات في موعدھا الذي ھو 16/11 لذلك ھذا التعدیل یجب ان
یوضع في جدول الأعمال ویقرأ قراءة أولى ویتم التصویت علیھ لإجراء الانتخابات في ھذا الموعد وھو مطلب مع الدستور والقانون وھو أھم

.من كل ھذه القوانین التي نعرضھا ھنا في مجلس النواب ونقراھا قراءة أولى وثانیة وھذا مطلب جماھیري

-:السید رئیس مجلس النواب –

-:سیادة النائب سوف أرد على حضرتك بخصوص ھذا الموضوع

.أولاً: كنا قبل قلیل نتحدث بان القوانین یجب أن تمر من خلال اللجان

-:النائب حسن عبد الله عبادي العاقولي –

.أرسل الى اللجنة القانونیة وموجود باللجنة القانونیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

كلا لیس باللجنة القانونیة لجنة الأقالیم والمحافظات ماذا عملتم بالنسبة لھذا القانون؟

لجنة الأقالیم والمحافظات، ماذا عملتم على ھذا القانون؟

-:النائب فائق دعبول عبدالله الشیخ علي –

جواباً على ما تفضل بھ السید النائب، ملاحظات ومقترحات مفوضیة الإنتخابات ھي ملاحظات فنیة صرفة بحتة، ولیست ملاحظات على جوھر
القانون، وما ورد فیھ، والسؤال الذي دائماً نسُأل بھ، والذي تتوقف علیھ المفوضیة ھو موضوع واحد فقط، تریدون إنتخابات بأجھزة ألكترونیة؟
أم بعدٍّ وفرز یدوي؟ ھذا السؤال الوحید، باعتبار أن من مھام اللجنة القانونیة متابعة مفوضیة الإنتخابات، بالنسبة لمقترحاتھم فنیة، ھنالك آراء،

وأنا الآن أتحدث داخل مجلس النواب، وتسمعني الكتل والشخصیات والنواب بأنفسھم، لدیھم ملاحظات كثیرة على قانون إنتخابات مجالس
المحافظات، نحن في آخر إجتماع لللجنة القانونیة، وسائرون طبعاً ممثلة بعضوین في اللجنة القانونیة، طلبنا أن تأتینا الملاحظات بشكل نھائي،

لماذا؟ لكي نجمعھا مع ملاحظات ومقترحات المفوضیة وتعرض مرة واحدة، بالمناسبة نحن خصصنا أكثر من إجتماع لمناقشة إنتخابات مجالس
.المحافظات، فلیست مرة واحدة وانتھینا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.فیما یتعلق بقانون الإنتخابات، ممثل الحكومة لدیھ رأي

 

 

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة –
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قبل یومین حضرت المفوضیة العلیا المستقلة إلى مجلس الوزراء بخصوص أخذ الدعم المادي حول إجراء الإنتخابات، موضوع التعدیل یختلف
عن الدعم، مجلس الوزراء لم یصوت على الدعم إلى أن یقف مجلس النواب على رأي أن تكون الإنتخابات بصورة آلیة، أم بصورة یدویة، على

ھذا الأساس سوف یوافق مجلس الوزراء على إعطاء الدعم المالي، بالتالي أتمنى من المجلس الموقر الوقوف على ھذا الرأي، بأن یكون العد
والفرز إما آلیاً أو یدویاً، أما مسألة التعدیل فھي مسأئل فنیة ما عدا نقطة واحدة، والتي ھي فصل إنتخابات الأقضیة عن إنتخابات مجالس

المحافظات، فالذي أتمناه من المجلس الموقر الوقوف على موضوع أن یكون العد والفرز إما آلیاً أو یدویاً، حتى تتمكن الحكومة من الدعم
.المادي

-:السید رئیس مجلس النواب –

لجنة الأقالیم، من الممثل عنھا؟

-:النائب شیروان جمال خضر –

بالنسبة للجنة الأقالیم والمحافظات، إلى ھذه اللحظة ننتظر أن تصلنا التعدیلات التي جاءت بھا المفوضیة إلى اللجنة القانونیة، إلى ھذه اللحظة
لجنة الأقالیم لم تجتمع مع اللجنة القانونیة بخصوص تعدیل المقترحات التي جاءت بھا المفوضیة، وأیضاً الحكومة الإتحادیة إلى ھذه اللحظة لم
تقرر یوم الإنتخابات المقترح من قبل المفوضیة، والذي ھو 16/11/2019، یجب أن یكون ھناك تعاون واجتماع بین لجنة الأقالیم والقانونیة

.والحكومة، لغرض الإطلاع على كافة مقترحات المفوضیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

اللجنة القانونیة ولجنة الأقالیم والمحافظات یعقد إجتماع في الإسبوع القادم، وبیان وجھة نظركم فیما یتعلق بالتعدیلات، وأرجو الإتفاق على البنود
التي یمضي مجلس النوب لإجراء التعدیلات فیھا بالنسبة للقانون، وبإمكانكم أیضاً إستضافة رؤساء الكتل السیاسیة، وإذا لم یكن لدیكم ملاحظات،

فمعنى ذلك أن القانون نافذ، وبإمكان الحكومة تحدید موعد لإجراء الإنتخابات، القانون الآن نافذ، ولا یوجد شيء یوقفھ، لغایة ھذه اللحظة ھو
نافذ، وإذا لدیكم تعدیلات فضمنوھا في القانون، حتى یحصل إجراء فیھا، حتى نعلم الحكومة، بأننا خلال شھر أو شھر ونصف أو شھرین نكمل
إجراء التعدیلات، وأرجو حصر التعدیلات، ووجھة نظري بأن تتم إعادة قراءة قانون إنتخابات مجالس المحافظات، ھنالك بعض البنود موجودة
في قانون إنتخابات مجلس النواب غیر موجودة في قانون إنتخابات مجالس المحافظات، وھذه التعدیلات التي أجریتموھا في الأخیر على قانون

إنتخابات مجلس النواب ضمنوھا في قانون إنتخابات مجالس المحافظات، فیما یتعلق بالشھادة، أعطینا إستثناء (20%) إلى أعضاء مجلس
النوب، ھذا یمضي، أعتقد أنھ من الضروري توحید القانونین، وھناك بند آخر یتعلق بالجانب التنفیذي، المحافظ، ووكیل الوزیر بأن یستقیل قبل

.ستة أشھر

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

إستناداً إلى المادة (50) من النظام الداخلي، التي فیھا مُنح الحق للسادة النواب بعد موافقتكم بتوجیھ أسئلة برلمانیة إلى السادة الوزراء، الیوم
ھناك تأخیر في الإجابة على ھذه الأسئلة البرلمانیة رغم توجیھ مجلس النواب، لذلك نرجو من السید رئیس مجلس النواب أن یحث الأمانة العامة

.بذلك

الموضوع الثاني: یوم أمس كانت ھناك مشكلة في محافظة البصرة، (42) الف دونم قد غمرت بالمیاه بسبب إنھیار السدود، وھناك تقصیر
حكومي حیال ھذا الموضوع، ثروة وطنیة، لذلك تم جمع تواقیع أكثر من (50) نائباً، نرجو إدراجھ على جدول أعمال مجلس النواب، أو إصدار

.قرار برلماني بتوجیھ الحكومة، أو تشكیل لجنة لإنصاف ھؤلاء الذین تضرروا بسبب التقصیر الحكومي

.الموضوع الثالث: اللسان الملحي كما تعلمون أدى إلى ضرر كبیر في البساتین في محافظة البصرة، وھلاك في النخیل، وكذلك الثروة السمكیة

.ھذا موضوع مھم جداً، وقد تم جمع تواقیع فیھ

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تمت إحالة نسخة ھذا الطلب الذي أوصلتھ الیوم صباحاً إلى اللجنة المعنیة، لإعداد الصیاغة المناسبة

.تقدم لي طلب لإدراج توصیات لجنة تقصي الحقائق في نینوى على جدول الأعمال، عدد الموقعین (68)، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.إذن تضاف على جدول الأعمال

-:النائب أحمد سلیم عبدالرحمن الكناني –

.یقرأ تقریر مشروع قانون تعدیل قانون الشركات رقم (21) لسنة1997

-:النائب عطوان سید حسن العطواني –
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.یكمل قراءة تقریر مشروع قانون تعدیل قانون الشركات رقم (21) لسنة1997

-:النائب فلاح عبدالكریم راضي الخفاجي –

.یكمل قراءة تقریر مشروع قانون تعدیل قانون الشركات رقم (21) لسنة1997

-:النائب نھرو محمود قادر –

.یكمل قراءة تقریر مشروع قانون تعدیل قانون الشركات رقم (21) لسنة1997

-:النائب أحمد سلیم عبدالرحمن الكناني –

ھل یمكن أن نأخذ مقترحات السادة النواب، لغرض تدوینھا؟

-:النائبة أقبال عبدالحسین أبو جري –

.ھناك بعض الملاحظات التي تتعلق بھذا القانون

حیث نصت المادة (4) من مشروع القانون على إلغاء نص المادة (28) من القانون، جاءت في البند/أولاً وثانیاً، بنفس بنود المادة (28)/أولاً
وثانیاً، وھذا لیس إلغاء المادة (28) من أصل القانون، إنما تعدیل المادة (28) من القانون، وذلك بإضافة البند/ثالثاً الذي أعطى الحق لمجلس

الوزراء بناءً على إقتراح وزیر التجارة (تعدیل المبالغ بالنسبة المنصوص علیھا في البند/أولاً وثانیاً)، ومن ھذه المادة بما یكفي لتحقیق نشاطھا،
ل في طلب مؤسسین زیادة الحد الأدنى من رأس المال بما یتفق وتحقیق أغراض الشركة، إن وكان أحرى بالمشرع إعطاء صلاحیة للمسجِّ

إعطاء الحق لمجلس الوزراء لتعدیل ھذه النسب برأس المال یعني تعدیل القانون وإقراره، فلا بد أن تكون الجھة المخولة بالتعدیل، وھو مجلس
النواب لا من قبل مجلس الوزراء، وذلك یعد تدخلاً في عمل السلطات، وخرق لمبدأ الفصل بین السلطات الذي نصت علیھ المادة (47) من

الدستور لعام 2005، ونقترح تعدیل البند/ثالثاً لیكون على النحو الآتي (لمجلس النواب وبناءً على إقتراح من مجلس الوزراء تعدیل نسبة المبالغ
المنصوص علیھا في البند/أولاً وثانیاً من المادة (29) من ھذا القانون) علماً أن المادة (28)/أولاً من الدستور نصت على أن (لا تفرض

.الضرائب والرسوم، ولا تعدل، ولا تجبى، ولا یعفى منھا إلا بقانون)، والقانون یشرعھ مجلس النواب

-:أما بخصوص المادة (5) من مشروع القانون (یلغى البندان/أولاً وثانیاً من المادة (147)، ویحل محلھما ما یأتي

.أولاً: عدم مباشرة الشركة نشاطھا رغم مرور سنتین على تأسیسھا دون عذر مشروع

.ثانیاً: توقف الشركة عن ممارسة نشاطھا مدة متصلة تزید على السنتین دون عذر مشروع

:وھناك ملاحظتان على ھذه المادة

الأولى: ھذه المادة جاءت غیر واضحة، وغیر مكتملة المعنى، حیث نصت في البندین الأول والثاني (عدم مباشرة الشركة مدة سنتین دون عذر
مشروع، وبذلك توقف نشاط الشركة لمدة تزید على السنتین دون عذر مشروع)، ثم ماذا یحصل للشركة؟ ھذا غیر واضح، وكان الأجدى

بالمشرع كم ھو جاء في القانون الأصلي أن ینص في ذات المادة على أن عنوانھا ھو (أسباب إنقضاء الشركة)، لذلك نقترح تعدیل ھذه المادة كما
ً .(یأتي: (تنقضي الشركة بأحد الأسباب الآتیة على وفق أحكام ھذا القانون/أولاً وثانیا

الثانیة: إن المشرع لم یأتِ بجدید في أسباب إنقضاء الشركة التي نصت علیھا المادة (147) من القانون الأصلي سوى زیادة مدة الإنقضاء من
سنة إلى سنتین، ولا نعرف ما ھي الغایة التي أرادھا المشرع من ذلك في زیادة المادة إن لم تكن ھناك أعذار حقیقیة قانونیاً (تمنع الشركة من
مزاولة أعمالھا علماً أن السنة كافیة دون عذر مشروع لإنقضاء الشركة وتصنیفھا)، لذلك نقترح البقاء على المدة الزمنیة في القانون الأصلي،

وإن مرور سنة كاملة منذ تأریخ تأسیسھا دون أن یكون لھا عذر مشروع یبرر الإمتناع بدلاً عن ذلك، على عدم قدرتھا على تحقیق أھدافھا
المحددة في عقد تأسیسھا، أما الحالة الثانیة التي نصت علیھا المادة (147) بمدة لا تزید على السنة فھي تختلف عن الحالة الأولى، لأنھ قد یكون

التوقف نتیجة الظروف الطارئة، إن الشركة لا تنقضي بل تباشر نشاطھا بشكل إعتیادي، ومن ثم التأكید على البقاء للمدة الزمنیة في القانون
.الأصلي، كونھا باقیة، ولا یستوجب زیادة المدة الزمنیة كما جاء في مشروع تعدیل القانون

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

أولاً: المادة (1) عرف القانون الشركة القابضة بعناوین عدیدة منھا المشروع الفردي المسیطر على شركات مساھمة ومحدودة، ویفترض أن
مشروعاً یسیطر على شركة أو شركات أن ینتظم ضمن شركة ولیس مشروع فردي، لذا نقترح أن یحُصر تعریف الشركة القابضة بالشركة

.المساھمة أو المحدودة مع باقي الشروط المذكورة في المادة

ثانیاً: ویشترط أن تتملك أكثر من ثلثي رأسي مال الشركة على الأقل أضافة إلى التمثیل، عبارة (السیطرة) ھم كاتبین (السیطرة على مجلس
.الإدارة) تستبدل بكلمة (التمثیل) اقوى واكثر مناسبة، أضافة إلى التمثیل في مجلس الإدارة بما لا یقل عن نصف عدد أعضاء مجلس إدارتھا

ثالثاً: المادة (7) لماذا یحظر على الشركة التابعة تملكّ حُصص في الشركة القابضة؟ وھي الشركة القابضة قد تملك نسبة النصف من رأس مالھا
فمن یملك باقي الأسھم أو الحصص، وان كانت شركات أخرى غیر التابعة یسمح لھا بتملك حصص من رأس المال الإجمالي فلماذا ھذا الحق
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.والتوزیع لتلك الشركات غیر التابعة على الشركات التابعة في تملك باقي أسھم الشركة القابضة

المادة (7) مكرر (5) على عبارتكم إعادة صیاغة تصاغ بالطریقة الآتیة أن تتخذ الشركات التابعة قرارات أو تقوم بتصرفات تخدم أو تعود
.منفعتھا لمصلحة الشركة القابضة ولیست تستھدف مصلحة الشركة القابضة

المادة سابعاً مكرر (7) حسب ما أوصفتم بالقانون، یفترض أن تقید موافقة مجلس الوزراء بقیام الوزارات والجھات غیر المرتبطة بوزارة
بتحویل الشركات العامة إلى قابضة بأن یكون النشاط متشابھ بین تلك الشركات أو مھام كل شركة یتكامل مع مھام شركة أخرى، وان لا یقود إلى

.تسریح موظفین أو الاستغناء عن خدماتھم وبدون ھذه القیود فأن تلك الصلاحیات بالتحویل لا وجھ لھا

المادة سابعاً مكرر (7): لیس صحیحاً أن یمنح القانون مجلس الوزراء استثناء الشركات المؤسسة بموجب أحكام ھذا القانون من أحكامھ، لأن
.ذلك یعني التمدد على صلاحیات دستوریة یختص بھا البرلمان ویفرّغ القانون ویحولھ إلى صلاحیة بید مجلس الوزراء

المادة (2) للشخص الطبیعي أو المعنوي الأجنبي اكتساب العبور في الشركات المساھمة على أن لا تقل نسبة مساھمة العراقي عن (25%) من
رأس مالھا وھذا یعني أن توفیر الشریك الأجنبي في اختیار إدارة مجلس الإدارة والمساھمة في قراراتھا ستكون ھي الراجحة على أرادة الشریك

العراقي، لذلك لا بد من ضمان أرجحیة تمثیل إرادة الشریك العراقي وتوفیرھا بالقرارات في مجلس الإدارة من خلال اشتراطھا أن لا تقل
.مساھمة العراقي عن (51%) من رأس مال الشركة

 

-:النائب محمد شیاع صبار –

:الإخوة أعضاء اللجنة یوجد عندي ثلاثة ملاحظات

الملاحظة الأولى: ھي نفس الملاحظة التي ذكرھا السید النائب عمار طعمة، فعلاً مصطلح (تسیطر) ممكن اختیار عبارة أفضل من الناحیة
.(القانونیة كأن تكون (تملك السلطة أو لھا الصلاحیة الكاملة

الملاحظة الثانیة: ورد في المادة (7) ویعد باطلاً كل تصرف من شأنھ نقل ملكیة الأسھم أو الحصص من الشركة القابضة إلى الشركة التابعة،
ھذا النص لم یحدد كیفیة أن یتم الأبطال ھل بمجرد إشعار أو طلب من ذوي المصلحة وما ھي الآثار المترتبة على ذلك الأبطال؟ ویتطلب أن

.تكون ھناك رقابة على قرار الإبطال باعتبار قد یكون قراراً غیر صحیحاً أو بالعكس

الملاحظة الثالثة: ورد في البند ثانیاً من المادة (17) من المقترح (یجوز لوزیر التجارة بتعلیمات تصدر منھ منح إجازات القطاع الخاص للقیام
بإجراءات منح الإجازة للشركة)، أعتقد ھذا إجراء مھم یتطلب أن تكون الصلاحیة مناطة بمجلس الوزراء وتكون علیھا رقابة من قبل دیوان

.الرقابة المالیة بمدى استیفاءھا للشروط القانونیة

-:النائب فرات محمد عبد التمیمي –

فقط على موضوع التصفیة نحن عندنا بعض الشركات بالخصوص الشركات العامة مثلاً شركة التجھیزات الزراعیة، كان من ضمن إصلاحات
الحكومة السابقة یعني تصفیتھا وتحویل جزء من نشاطھا للقطاع الخاص لكن إصطدمت بعقبة قانونیة أن عدم التصفیة لأنھا شركة غیر خاسرة،

لكن ھذه الأرباح الناتجة بالتجھیزات الزراعیة لیست أرباح حقیقیة یعني لا تعمل تجارة ھذه الأرباح نتیجة الدعم التي تقدمھا وزارة الزراعة،
.أتمنى أن تضاف فقرة لا تشترط بتصفیة الشركة أن تكون شركة خاسرة

-:النائب احمد سلیم عبد الرحمن الكناني –

فقط نطلب من السادة النواب أن یرسلوا لنا كتب رسمیة على الفورمات الشخصیة بالملاحظات وكل المقترحات والأفكار والآراء التي یرونھا
.مناسبة لتعدیل ھذا القانون

-:(النائب رعد حمید كاظم الدھلكي (نقطة نظام –

السید الرئیس نحن من عمل البرلمان ھو إقرار الموازنة، والأھم من إقرار الموازنة ھو متابعة تنفیذھا، الیوم عندنا مدیر التقاعد ھو دولة وحدھا،
السید الرئیس الفساد لیس فقط في سرقة الأموال، لكن التأخیر أو عدم إعطاء الحقوق لمستحقیھا ھذا فساد أكبر، لذلك الیوم مدیر التقاعد العامة

یذھب حسب المزاج ویقوم بتسویف مكافئة نھایة الخدمة التي أقُرت في موازنة 2019، مرة عدم إعطاءھا لبعض الفئات من القوات العسكریة
حسب مزاجھ، ومرة أخرى یعمل على تقلیل نسبة المكافئة التي أطلقت للمعنیین في ھذه الفقرة، لذلك نطلب من سیادتك طلب حضور مدیر التقاعد

.العامة والوقوف على ھذه الحالة، ھذه حقوق واستحقاقات، في اللجان أو باللجنة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نستضیفھ في اللجان

-:النائب رعد حمید كاظم الدھلكي –
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.باللجنة المالیة السید الرئیس وبعد ذلك نعرض في الجلسة حتى نقف على استحقاقات المواطنین

-:السید رئیس مجلس النواب –

اللجنة المالیة، استضافة مدیر التقاعد في داخل اللجنة. بما یتعلق بتقریر لجنة تقصي الحقائق في محافظة نینوى التقریر وزع على السیدات
.والسادة النواب، نعطیھم وقت لقراءتھ ویتم عرضھ في الجلسة القادمة

-:النائب فائق دعبول عبد الله –

.یقرأ مقترح قانون رقم ( ) لسنة 2019 تخصیص قطعة أرض للعوائل العراقیة

-:النائبة بھ ھار محمود فتاح –

.تكمل قراءة مقترح قانون رقم ( ) لسنة 2019 تخصیص قطعة أرض للعوائل العراقیة

-:النائب ریبوار طھ مصطفى –

.یكمل قراءة مقترح قانون رقم ( ) لسنة 2019 تخصیص قطعة أرض للعوائل العراقیة

-:النائب عمار كاظم عبید الشبلي –

.یكمل قراءة مقترح قانون رقم ( ) لسنة 2019 تخصیص قطعة أرض للعوائل العراقیة

-:النائب یحیى غازي عبد اللطیف المحمدي –

.یكمل قراءة مقترح قانون رقم ( ) لسنة 2019 تخصیص قطعة أرض للعوائل العراقیة

-:النائب فائق دعبول عبد الله –

.یقرأ الأسباب الموجبة لمقترح القانون

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.شكراً لكم اللجنة القانونیة

.السیدات والسادة النواب

نعم، مداخلة؟ لا قراءة أولى لا توجد مداخلة ولا مناقشة، في القراءة الثانیة، نقطة نظام لدیك؟

.تفضلي

-:(النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي (نقطة نظام –

.السید رئیس الجلسة، عفواً، نقطة نظامي حول مقترح القانون

-:إبتداءً أتحدث عن أمرین

الأمر الأول: أنھ في مقترحات القوانین وإذا كان فیھ جنبة مالیة أو جنبة أخرى یمكن أن نستشیر الحكومة، أسأل اللجنة القانونیة، ھل سألت
الحكومة إن كان لدیھا فضاء حتى نوزع قطع أراضي سكنیة؟

الأمر الثاني: ھذا یتعارض مع ما بدر من السید رئیس الوزراء في الفترة الأخیرة بتوزیع قطع أراضي ولا أعرف أیضاً من أین أتى أموال لبناء
.بنى تحتیة لقطع الأراضي التي ھي أساساً فضاء غیر موجودة في مدینة بغداد حصراً

تحدث مقترح القانون عن مسألة أنھ توزع (200) و (250) و (300) نحن لدینا زیادة سكانیة في العراق بنسبة (3-4%) ولایخدمنا بعد البناء
الأفقي وإنما یخدمنا البناء العمودي ویختصر البنى التحتیة في الأفقي عن العمودي، العمودي سوف یكون التوجھ كلھ لھ مستقبلاً وأعتبر أنھ یوجد

خطأ كبیر عذراً لابد من مراجعة أنفسنا في مقترح القانون ھذا وإلا الیوم نحن یتفرج على الجلسة الشعب العراقي وكل الناس فرحت أن مجلس
.النواب سوف یقوم بتوزیع قطع الأراضي وبعد ذلك تقع المسألة على عاتقنا في الوقت الذي لا تملك الدولة فیھ لا أموال ولا فضاء للتوزیع

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.سیادة النائبة، بالنسبة للنقطة الثانیة یمكن مناقشتھا في القراءة الثانیة ویمكن أن تقدمي رأیك ویكون فیھ تغییر أو، نعم
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.أما بالنسبة للنقطة الأولى، سوف یأتي رئیس اللجنة القانونیة، رئیس السن، لیجیب

.سیادة النائبة، النقطة الأولى یعطیك توضیح، والنقطة الثانیة، یمكن مناقشتھا في القراءة الثانیة، نعم

-:النائب فائق دعبول عبد الله شیخ علي –

ً .الأمر الأول: في ما یتعلق بموضوع الجنبة المالیة، نحن متفقین لأنھ لا یوجد قانون فیھ جنبة مالیة إلا ما ندر وھذا معروف عالمیا

الأمر الثاني: أن السید رئیس الوزراء ومعالي وزیر الإسكان مضت أیام وھم یتحدثان في الإعلام ویكتبان بأنھما شرعا بتوزیع الأراضي على
العراقیین، ولكن أي عراقیین؟ لیسوا ذوي الدخل المحدود أو للطبقات الفقیرة، لا، قسموا المجتمع العراقي إلى طبقات، أي المرفھة وغیرھا كلھم

ً .بإستطاعتھم أن یحصلوا على قطع الأراضي مقابل أموال یقومون بدفعھا، ھذا یخص العوائل الفقیرة، حسنا

الأمر الثالث: لو فرضنا الآن الحكومة ترید أن تطعن أو تعترض وتقول ھذا فیھ تكلفة مالیة وأنا لیس لدي تخصیصات، نذھب إلى المحكمة ولیس
لدینا ما یمنع، سوف نسأل الحكومة إذا لم تكن لدیكم تخصیصات مالیة وتریدون التوزیع للفقراء من أین توزع الآن عشرات الآلاف من الأراضي

كما تقول وإلى الآن لم یستلم أي أحد من العراقیین ولكن في الإعلام یومیاً یقال أوزع وفي كل محافظة قسمت في المحافظة الفلانیة (8000)
.قطعة أرض وفي المحافظة الفلانیة (12000) قطعة قسمت كل العراق، حسناً، من أین ھذه؟ وأنت كیف قسمتھا؟ ومن أین لك المال؟ وكیف؟ لا

.سیدي الرئیس، ھذا یحسب حتى في حالة ویجب أن لا نعیق وحتى الآن

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

سیادة النائب، ھل أخذتم رأي الحكومة فیھا؟

-:النائب فائق دعبول عبد الله شیخ علي –

بھذا الموضوع؟

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.نعم

-:النائب فائق دعبول عبد الله شیخ علي –

.الحكومة رأیھا الأولي أنھا لا تعترض على توزیع قطع الأراضي على الفقراء حتى ھذه اللحظة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

رسمیا؟ً

-:النائب فائق دعبول عبد الله شیخ علي –

لا، لأنھ لم تتم بمخاطبة رسمیة وإنما إستشفافاً لرأي الحكومة في ھذا الموضوع وحتى الآن مخاطبات رسمیة لا توجد وكنت أتمنى لو أن السید
.ممثل الحكومة موجود حتى یجیب على ھذه الأسئلة

.نحن لا یجوز بحجة الأعباء المالیة نترك تشریع القوانین لأنھ الدولة كذا، لا یجوز، ونستمر ودعھ یطعن توجد محكمة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

خلال ھذه الفترة من الیوم وإلى القراءة الثانیة یمكن مفاتحة الحكومة وتصدر رأیھا كذلك لا یوجد مانع ماذا في ذلك؟ وحتى لا ندخل في الطعن
وغیر الطعن والذھاب إلى المحكمة ونأتي بھ، لماذا؟

.خلال ھذه الفترة یمكن مفاتحة الحكومة وتأخذون رأیھا، بغض النظر عن وزارة البلدیات أو غیرھا، یوجد ممثل للحكومة وموجود ھنا

-:النائب فائق دعبول عبد الله شیخ علي –

السید الرئیس، لماذا ھذا السباق مع مجلس النواب عندما یرید؟

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.عن طریق ممثل الحكومة یمكن أخذ رأي الحكومة
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-:النائب فائق دعبول عبد الله شیخ علي –

.ھو ھذا، وأرید القول ھنا توجد نقطة غیر القانون إذا تسمح لي

سیدي الرئیس، لماذا ھذا السباق مع مجلس النواب واللجنة ممثلة من كل الكتل، اللجنة القانونیة، وعندما ترید أن تشرع قانون وتوقف الحدود
.لمشاریع القوانین الأخرى التي تأتینا من الحكومة وترید أن تضع حد لھذه المسألة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.شكراً جزیلاً للجواب

نقطة نظام أم مداخلة؟

.أستاذ عدنان، لا مداخلة، نعم؟ أوضح لنا

-:النائب عدنان ھادي نور الأسدي –

یوم 12/3 أي قبل حوالي یومین، ھذا قرار مجلس الوزراء واضح بتوزیع الأراضي السكنیة ومحددین المساحات الموجودة وأموال رصدت،
.فأقصد ھذا القانون لا یتعارض لأن مجلس الوزراء ھو الذي بدأ بالتوزیع لذا فالقانون ھو الذي سیشرعن عملیة التوزیع بشكل قانوني

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.لا یكون ھناك تناقض وھم یوزعون على طریقتھم ونحن نشرع القانون بطریقتنا، ولیكن ھناك تنسیق

-:النائب عدنان ھادي نور الأسدي –

.نعم، أنا مع تشریع القانون

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.وتوزیعھم أیضاً یكون ضمن ھذا القانون

-:النائب عدنان ھادي نور الأسدي –

.بالضبط، ھذا القانون یقنن عملیة التوزیع

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.شكراً جزیلاً

.أعتقد أخذنا الفكرة

.أیضاً على ھذا الموضوع؟ لماذا لا نتركھا في المناقشة لأن ھذا الآن قراءة أولى والآن لیس فیھ مناقشة

.السیدات والسادة النواب، شكراً جزیلاً

.ترفع الجلسة إلى یوم السبت 23/3 الساعة الواحدة بعد الظھر

.رفعت الجلسة الساعة (4:00) عصراً


